[image: maat peace]
مداخلة أمام الفريق الفرعي المعني بتبادل الممارسات الوطنية للتنفيذ
حول التنفيذ العملي المتعلقة بتقييم المخاطر المادتين ٦ و٧ 
شكرًا سيدي الميسر 
تلعب عمليات نقل الأسلحة وتحويل وجهتها إلى الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة والحروب الأهلية دورًا في تأجيج انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المنطقة العربية. 
وتشير التقديرات الحقوقية الخاصة بمؤسسة ماعت إلى استمرار تدفق الأسلحة للفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية والحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان في السودان اليمن سوريا ليبيا والصومال الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
نبدأ من السودان حيث تشير الأدلة إلى ظهور أسلحة حديثة تم صنعها في دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة وهي فرنسا بريطانيا صربيا الصين وبلغاريا في أيدي قوات الدعم السريع، والتي استخدمتها في ارتكاب جرائم للحرب. 
وفي السياق ذاته، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال تستخدم الأسلحة التي حصلت عليها من دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، مثل بريطانيا وألمانيا، في ارتكاب جرائم للإبادة الجماعية

وفي ليبيا، تحولت مدن مثل طرابلس وبنغازي والكفرة إلى مراكز للإتجار غير المشروع بالأسلحة، إذ يتم بيع الأسلحة الألمانية والبلجيكية وغيرها من الأسلحة لدول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تصل الأسلحة إلي الفصائل المسلحة والمليشيات والجماعات الإجرامية وهذا يعيق عملية الانتقال السياسي، ويحولها إلى مركز إقليمي لتصدير الأسلحة إلى السودان ودول الساحل الأفريقي.
وفي سوريا، فإن مؤسسة ماعت تحذر من سيناريو مرعب؛ حيث يتدفق السلاح بشكل غير مسؤول لتعزيز صراعات طائفية في محافظات مثل اللاذقية والسويداء وحمص، مما يهدد بإبادة مدنية وشيكة.
وفي اليمن وصلت أسلحة ومعدات عسكرية لدول في معاهدة تجارة الأسلحة من بينها التشيك بلجيكا بريطانيا وفرنسا إلى فصائل مسلحة مثل ألوية العمالقة قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية استخدمتها في ارتكاب انتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني، ولا يزال تدفق الأسلحة لهذه الفصائل المسلحة مستمر. 
لم يتوقف الأمر عند ذلك بل يستمر السلاح المٌهرب من دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة من أسلحة صغيرة وخفيفة حديثة تم صنعها في التشيك وسلوفاكيا والنمسا ويعرض تجار الأسلحة اليمنيين هذه الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الصومال نجد أن حركة الشباب الإرهابية باتت تمتلك ترسانة من أسلحة دول أعضاء في المعاهدة. أكثر من 60% من السلاح غير القانوني هناك صيني الصنع مع وجود أسلحة روسية، وتمتد هذه الأسلحة لتصل إلى حركات مسلحة أخري في كينيا وإثيوبيا وموزمبيق، بما يهدد الأمن في تلك المناطق. 
سيادة الميسر
تُثير منظمة ماعت ثلاث نقاط لمساعدة الدول على عدم وصول أسلحتها إلى أيادي تستخدمها في ارتكاب انتهاكات جسمية وجرائم للحرب بموجب المادة 7و11 من المعاهدة وهي:
أولاً ضمان التعاون لإنشاء آليات تتبع متطورة لمسار الأسلحة التقليدية تضمن وصولها إلى المستخدم النهائي. 
ثانيًا وضع مجموعة من المؤشرات التي توضح سجل الدول السابق في ارتكاب انتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني أو تحويل للأسلحة لأطراف النزاعات المسلحة وذلك لضمان عدم تصدير الأسلحة إليهم 
ثالثًا إنشاء "قائمة سوداء" للمستخدمين النهائيين، للدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني أو تقوم بتحويل الأسلحة إلى أطراف النزاعات المسلحة، وذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بهذه الدول.
شكراً لكم.
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